17 نوفمبر 2003
الدائرة السياسية: دعوة للحوار (4)*
* نسخة موسعة لجزء من التقرير الأستراتيجي.
مهام التأسيس لحركة السودان الجديد:  الأنتقال بمساومة أسمرا التاريخية الي كتلة تاريخية.

ملاحظات عامة:
تتباين الرؤى، والتحليلات حول حقيقة الأزمة السودانية، ويكمن إختلاف وجهات النظر في تمايز المنطلقات الأيديولوجية والأهداف السياسية التي تتبناها النظم والتكوينات السياسية. لكن،  هناك شبه إتفاق على أن أزمة الدولة السودانية مركبة و عميقة وعلي أنها متمثلة في ثلاثة عناصر أساسية هي:-

· الأزمة الإجتماعية (أزمة هوية الدولة والإنقسامات والتمييز القائم على هذا الأساس).

· الأزمة السياسية (قضية إحتكار السلطة والتوجهات التي فرضتها الأنظمة الحاكمة منذ الأستقلال).

· الأزمة الإقتصادية (التوجه الإقتصادي للدولة المستند على نمط الإقتصاد الطفيلي
 وسياسات تركيز البني الإقتصادية في المركز).

هذه الاوجه الثلاثة مترابطة مع بعضها وتشكل، البنية الكلية للأزمة. فأيهما متقدم على الآخر، أو أيهما سبب والآخر تجلي أو مظهر، يبقي مجال للدراسة لتحديد الأولويات في المعالجة وإختيار البدايات الصحيحة لتجاوز الأزمة في كلياتها.
النتيجة النهائية الكائنة أمامنا الآن، أن السودان في وضعية إنفجار داخلي
، وقد يكون نضال الحركة الشعبية المسلح والذي أمتد لعشرين عاماً  مرحلة من مراحله، كما هي الحركة الشعبية اليوم إمتداد لتاريخ لحركة الأنانيا التي بدأت في توريت في 1955م ويتجلي ذات الأمر في نمو وأنتشار الحركات المسلحة لقوات التحالف و البجا و الفدرالي و الأسود الحرة في الشرق و حركة تحرير السودان في الغرب.

تصورات تجاوز هذه الوضعية لا تخرج من ثلاثة:

1. وضعية قيام الثورة: وذلك بتشكل كتلة تاريخية Historical Mass عبر تحالف الكيانات المهمشة مع قوى الحداثة والتغيير في (المركز) للنضال من أجل تغييرهذه الوضعية التاريخية المأزومة و التي باتت تضر بغالبية الناس في السودان. وتأسيس الأوضاع الجديدة بشروط تستند على حقيقة التعددية وتلتزم بتوجهات الديمقراطية، العدالة، المساواة والتعايش السلمي.

2. وضعية التسوية أو المساومة التاريخية: إن لم يتيسر قيام كتلة تاريخية ناضجة وقادرة على إنجاز فعل الثورة لأي أسباب أو تداخلات أخرى، فتبقى المسألة مرهونة بمقدار التنازلات التي يمكن أن تقدمها الدولة المركزية القائمة الآن، واستعداد قوى الوعي والمهمشين للتضحية بالاتفاق على برنامج حد أدنى (مثل ما تم في ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية 1995م والذي شكل مساومة تاريخية)، والالتزام به مما قد يؤدي ـ على المدى الطويل ـ إلى التحولات الضرورية، وإنجاز ما كان يمكن أن ينجزه فعل الثورة. وهو أيضاً يتطلب وجود كتلة تاريخية قادرة على إنجاز المشروع، والدفاع عنه أمام المصالح المتعارضة معه (قوى السودان الجديد).
3.  إنهيار منظومة الدولة القائمة الآن: فإذا استمرت المساومات السياسية التي لا تعنى بجوهر المشكلة، واستمر العجز عن تشكيل كتلة تاريخية ناضجة (وعيا وقوة) وعجز المركز عن تقدير الواقع حق قدره وأصر على مشروعه، فيبقى الإحتمال الأقوى هو الانهيار (الصوملة) و تفتت الدولة السودانية إلى أقاليم متحاربة. ولا تستبعد التدخلات الخارجية كنتيجة طبيعية لذلك. ومثل هذا الانهيار سيجهض عملية لتغيير ويعيق مساعي التحول التاريخي، وربما ساعد في إعادة الإنتاج الأزمة من جديد.

لذلك، من الضروري إستيعاب هذه الرؤى والتحولات المصاحبة لها. فما يجري الآن في مفاوضات نيفاشا هي مساعي لتسوية و مساومة تاريخية تفرضها عوامل مختلفة، منها ما هو داخلي يتمثل في عجز كل طرف على هزيمة الطرف الآخر(التوازن السياسي/العسكري) ويتضرر منه الطرفان (hurting stalemate). والعامل الثاني هو عامل خارجي يظهر من خلال المتغيرات الدولية والإقليمية، وتغيير رؤية ومفهوم المصالح الدولية والإقليمية خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، اضافة إلى تأثير المأساة الانسانية للحرب في السودان على المجتمعين الإقليمي والدولي.

هذا يعني ضمن أشياء أخرى، أن هناك مساعي لتشكيل خارطة سياسية جديدة في السودان، وستكون لها إنعكاساتها ليس على الأوضاع الداخلية فحسب، إنما على العلاقات الإقليمية أيضاً. بالتالي، من الأرجح أنه سيكون هناك معسكرين. المعسكر الأول تمثله القوى المهمينة والتي بدأت مؤخراً تفقد سيطرتها مضافاً إليها أحزابها المتحالفة معها الآن، وآخرين محتلمين. تتركز مهام هذه الكتلة المهمينة في الحفاظ على موقعها ومكاسبها التي تراكمت لها طوال العقود الماضية من إمتيازات وأوضاع أقتصادية وإجتماعية وثقافية وسلطة. أما المعسكر الثاني، فالرؤية في الأفق المنظور تنبئنا أن يضم الحركة الشعبية، إضافة إلى تحالفاتها التي خلقتها طوال الفترة الماضة، وربما تحتمل أيضاً شركاء جدد من داخل معسكر السلطة المركزية القائمة الآن نتيجة اقتناعهم بضرورة "مساومة تاريخية جديدة" لمراكز القوي التقليدية القائمة منذ الاستقلال وفشلت في تحقيق المهام السياسية والاقتصادية للدولة الوطنية. المهام الأساسية والإستراتيجية لهذه الكتلة تتلخص في إنجاز التحول الضخم، بفعل وأهداف الثورة عبر آلية الصراع السلمي عن طريق أضعاف السيطرة ثم تفكيك الهمينة.

من أهم دروس العمل المعارض للجبهة الإسلامية خلال الفترة الماضية أنه لا سبيل لأي حزب يعمل منفرداً أضعاف القوى المسيطرة وتفكيك همينتها. وبالتالي تتبلور المساومة التاريخية التالية للتي عبرت عنها مقررات أسمرا بتوحد قوى السودان الجديد في تنظيم سياسي يشكل آلية لتحقيق التحول والتغيير وقيادة الصراع مع القوى المسيطرة. والمشروع الذي بدأء بين التحالف والحركة الشعبية يمثل مرحلة جنينية لعملية التحول هذه.

السودان الجديد  والوحدة بين التحالف والحركة الشعبية:
أن وحدة قوى السودان الجديد هي التوصية السياسية ألأولي للمؤتمر التمهيدي الثاني للتحالف و المنعقد في يوليو2001، تحت شعار نحو بناء حزب جماهيري. ولفترة أصبح مصدر لبس للبعض، أيهما المدخل للأخر التوصية أم الشعار؟  وهل بناء الحزب الجماهيري أسبق لعملية وحدة قوى السودان الجديد، أم العكس؟ والبعض ألأخر أعتبرها أنها ليست سوى مسألة لغة لا أكثر، ولا أهمية نضالية للترتيب أو أيهما أسبق من الناحية السياسية الصرفة. ولكي نكون أكثر وضوحاً أيهما يؤدي إلى الثاني. هل الحزب الجماهيري ينتج وحدة أم الوحدة هي التي تنتج حزباً جماهيراً؟؟

أن تجارب الحركات السياسية في السودان ودول العالم ألثالث تغنينا عن الخوض في مثل هذه المغالطات. أن الهدف الإستراتيجي للتحالف هو "وحدة قوى السودان الجديد ثم بناء حزبها الجماهيري". أذاً كيف نحقق هذه الوحدة؟؟ وما معني كلمة وحدة في الأصل؟ وما معني أن يتوحد تنظيمين دون أن يندمجان أياً كانت درجة الإندماج هذه؟ إن من الضروري أن يكون مفهوماً أن عملية الوحدة هي عملية أندماج ولا يوجد هناك معني آخر يمكن توصف بها. قد تختلف درجة الإندماج (متدرج، كامل، شبه كامل) لكنه في نهاية المطاف إندماج أو وحدة، وسواء أن إندمجت الحركة في التحالف أو إندمج التحالف فيها، يبقي منظور الوحدة هو، هو، والغاية النهائية هي إحداث التحول المنشود على الساحة السياسية. أن أي وضعية خلاف ذلك تسمي أما جبهة عريضة، أو تحالف أو درجة من درجات التنسيق، لكنها لا يمكن أن تسمي بأي حال من الأحوال وحدة. أذا كان حقاً خطنا الإستراتيجي هو وحدة قوى السودان الجديد لأيجوز خلق مباعدة في المعني ما بين مفهوم الوحدة والإندماج، بوضعً الإثنين على طرفي نقيض. 

ثم يأتينا القول أن هنالك دعوة  أنبطاحية للوحدة دون أتفاق علي أسس الميثاق أو شكل هيكلي. لكن عندما نتتبع العملية بدقة، منذ الإعلان وحتى الأن نجد أن الواقع مخالف تماماً؟! لقد تبادلنا في التحالف المواثيق الأساسية مع الحركة. وساهم عدد من أعضاء لجنة التفاوض في ترجمة النظام الأساسي للحركة. وحسب تقارير ورسائل والمقترح العام للجنة التفاوض فإن رؤى مسيرة عملية التفاوض لتحقيق الوحدة توالت عبر ثلاثة مراحل جمعت في وثيقة واحدة، جاء في القسم الأول منها:المبادئ الأساسية للوحدة؛ القسم الثاني:التصور الهيكلي للوحدة وبرامجها؛ القسم الثالث:تصور الدمج العسكري. 

إن التحالف أوأي حزب سياسي أن لم يتحرك بديناميكية للتفاعل مع الواقع بغرض تغييره والتأثير على الأحداث والإجتهاد لصنع مستقبل يتناغم مع رؤاه وفكره، والإصرار على التقوقع داخل هياكله ومؤسساته حتماً سيضمحل ويتجاوزه الزمن. وهذا هو المعني الدقيق لشعار "ثورة الحرية والتجديد"، التجديد بمعني قدرتنا على تجديد افكارنا، ومواقفنا السياسية بما تتطلبه ظروف المعركة والتحولات على الساحة بحيث لا تناقض مبادئنا الأساسية ورؤانا لصناعة المستقبل. إن المحك الأساسي، ليس هو من ضحى بماذا؟ أنما من أجل ماذا كانت هذه التضحيات؟ ونحن دفعنا الثمن من أجل بلادنا وليست من أجل مصالح نتقاسمها مع الحركة والحكومة، وهذا كتبناه في نص الإعلان. 

عليه؛ المسألة هي قضية مؤسسة حزمت أمرها وإتخذت قرارها بالوحدة، و مهما كان الأمر لابد الإقدام على ما يتفق عليه بشجاعة وإصرار. و تثبيتنا لنهج الحوار، بإعتباره، ومن الناحية المبدئية حق ديمقراطي أصيل، ونهج سليم في التوصل إلى أرضية مشتركة لإتخاذ القرارات المصيرية رأينا أن نوضح الحقائق حتى نتمكن من الرؤية بشكل سليم، فأحيانا وفي خضم الحوارات نفقد بوصلة الإتجاه، والتمييز بين ما هو إستراتيجي وما هو تكتيكي، هذا من جانب، ومن جانب آخر، يدخل الزمن، أو الوقت كعامل حاسم في تقرير مسيرة حركتنا السياسية. 

الوحدة بشكل عام مطروحة في فكر التحالف من خلال شعارات عديدة نحتها ورسخ لها من خلال وضع أسس الرؤية لها ومداخل البرامج السياسية. ومفهوم الوحدة يأتي في إطاره الواسع ضمن شعار"من أجل دولة مدنية ديمقراطية موحدة" وعلى الرغم من أن مفهوم الوحدة الوارد في الشعار هو منظور لوحدة الدولة السودانية ككل في مقابل أطروحات الإنقسام التي فرضها الواقع السياسي القائم ومنذ فترة ما بعد الإستقلال (سواء الإنقسام القائم على نظرة وآيديولوجية نظام الإسلام السياسي أو النظرة المضادة التي نتجت عنها مسألة حق تقرير المصير)، أو غيرها من التحولات الراهنة الماضية في نفس الطريق.

لأبد من التأكيد في البدء أن الوحدة ليست غرض في حد ذاتها بمعني أنها ليست نهاية المطاف وانما هي الية لتغيير الواقع بخلق حزب عريض القاعدة (حزب جماهيري). من هنا تحتوي الوحدة في داخلها عناصر إستمراريتها وديمومتها والتي تقف (مدنية الدولة وديمقراطيتها) كشروط ضرورية لتحقيقها. وهذه نظرة إستراتيجية عامة لابد من أن تنعكس على واقعنا الإجتماعي من خلال سلسلة من عمليات إعادة التعيين للواقع الإجتماعي والسياسي معاً، بإعادة ترتيب التحالفات بين القوى السياسية لإعادة صياغة الواقع الإجتماعي السابق نحو واقع مغاير، هو في حده الأدني توفير للعدالة الإجتماعية. من هنا تصبح الخطوات الضرورية للوصول إلى هذه الغاية هي توجيه تحالفاتنا السياسية بدقة صوب القوى السياسية التي تسعى معنا نحو هذه الإهداف، والتي أسميناها قوى السودان الجديد، وهذا في حد ذاته هدف مرحلي يتسق مع رؤيتنا للسودان الجديد. عليه ومن الناحية المبدئية يجب أن نفهم أن وحدة هذه القوى هي مدخل لاستقرار الدولة السودانية في المستقبل.

أزمة الدولة السودانية و قوي السودان الجديد: 

المتابع لخط تطور الأزمة في السودان منذ الإستقلال وحتى الآن يصل إلى نتيجة مفادها، أن الأزمة في أبعادها العميقة ليست بالدرجة الأولي سياسية أو اقتصادية فقط. وعندما نفهم العامل السياسي في هذا السياق على أنه شرط لشكل تكوين الدولة الإجتماعي وعلاقات السلطة أو الحكم. فهذا جانب إجتماعي ظل مسكوتاً عنه ولفترات طويلة وقد بدأ الآن يظهر من خلال الخطابات السياسية التي تطرحها قوى التغيير في السودان، والتي تميزت، وبلا إستثناء بالحديث الصريح عن الجوانب الإجتماعية: تحدثت بشكل مركز وضمني عن سيطرة فئات إجتماعية بعينها على مقاليد السلطة السياسية ومفاصل الدولة الإقتصادية، تحدثت عن توجيه هوية الدولة والوطن نحو وجهات لا تعكس التكوين الثقافي والإثني الحقيقي، تحدثت عن تمييز قائم على أسس مختلفة بدأت بالتمييز على أسس عرقية وإنتهت إلى تمييز على أسس دينية، إلخ والذي يتم إجماله في مصطلح "التهميش المركب" أو المتعدد الإتجاهات والنتائج، والذي تمارسه هذه الفئات أو النخب المسيطرة في المركز على الأطراف، التهميش المركب بمعني(التهميش الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والثقافي).

نتيجة لذلك تتابعت الحركات المناوئة لهذه الوضعية أبتداءً من الجنوب في منتصف الخمسينيات وإنتهاء بدارافور الآن. المحصلة النهائية هي مطالبة كل هذه التكوينات الآن بإعادة تأسيس لوضعية الدولة السودانية القائمة، ومهما إختلفت المنطلقات النظرية، وخلفيات تاريخ التهميش لكل هذه القوى، إلا أن الملاحظ أن القضية في نهاية التحليل واحدة، تختلف كمياً وليس نوعياً (درجة التهميش، وتاريخه)، وترتد كلها إلى قضايا التمييز الإجتماعي، إختلال ميزان التنمية والإقصاء من المشاركة في السلطة السياسية. عليه، فمن غير المتوقع في الأفق المنظور لمستقبل السياسة السودانية خلال الفترات القادمة أن تطرح إشكاليات جديدة بإستثناء تلك التي على الطاولة الآن أو تفريعاتها، وهو ما يحدد لنا ملامح أولية لطبيعة أي خارطة سياسية قد تتشكل في المستقبل، وأي نوعية خطاب سياسي سوف يسود، وما هي قضاياه التي يعالجها. هذه الرؤية تفرض علينا فرضاً ضرورة التعامل معها، في مقابل عدم الرهان على خطاب وسياسة دولة مركزية في حالة تحلل وتفسخ. هذه الرؤية تفرض علينا أيضاً ومن الناحية العملية صياغة رؤيتنا للتغير الإجتماعي وبرامجه إستناداً على هذه المعطيات التي تتغير من حولنا، وصياغة علاقاتنا وتحالفاتنا مع القوى الإجتماعية الصاعدة، وإلا سوف نجد أنفسنا خارج حركة التاريخ.

أن أستحالة بقاء وإستمرارية الدولة السودانية الراهنة بشكلها وتكوينها القائم، يولد أسئلة من شاكلة، هل من الممكن أن تستمر هذه الدولة بشكلها الراهن؟ بمعني القدرة على تحقيق إستقرار سياسي؟ وما هي العوامل المتغيرة المؤثرة على إستمرارية هذه الدولة؟.

1. العوامل الداخلية: والتي وضح بعد مضى أكثر من عقد من الزمان على ضعف قدرتها على إحداث أي تغيير مؤثر في بنية الدولة القائمة، ويعزى ذلك إلى أسباب مختلفة، أهمها، أضعاف نظام الإنقاذ للأليات الأولية التي ظل يعتمد عليها الشعب السوداني في تصفية الحكومات الشمولية(نقابات إتحادات..إلخ).

2. العوامل الخارجية: وهذه إكتسبت قدرة فعالة على إجراء أي تغيرات على الأنظمة السياسية في دول العالم الثالث (تجربة أفغانستان والعراق)، وعلى الرغم من الشكوك التي تكتنف الأهداف التي تدفع المجتمع الدولي على القيام مثل هذه التغييرات، إلا أن هناك متغيرات جديدة تجعل من هذه التخوفات محل مراجعة وإعادة تقييم، فالعلاقات القائمة ليست هي علاقات حقبة الحرب الباردة المرتكزة على سيطرة الأيديولوجيات الكونية و توازن القوة العسكرية ومتطلباتها السياسية والدبلوماسية، بالتالي فالتفكير في خارطة العالم السياسية والإقتصادية اليوم مختلفة عن السابق، ومعادلات توازن القوى الجديدة التي تفرض نفسها الأن على كل دول العالم أوله وثالثه مختلفة بالكامل عن الزمن الماضي، تأخذ مسألة المحافظة على تقسيم المصالح وتوسيع رقعتها في العالم بين الشمال والجنوب الأولوية القصوى في سلم أولويات دوله، لمواجهة متطلبات عصر العولمة الإقتصادية والثقافية. 

هذا المدخل هو الأرضية التي قامت عليها الجهود لحل الأزمة السودانية(مسيرة السلام)، وهي التي أعطت قوة دفع لهذه الجهود، وسواء إن أفرزت نتائج إيجابية أوسلبية فإنها في نهاية المطاف كانت أقوى تأثيراً من العوامل الداخلية عندما نقارن وضعية اليوم بفترة الستينيات والثمنينيات من القرن الماضي. إن مشاكوس مألاتها إثنين لا ثالث لهما، إما أن تفرز وضعية تسوية بكافة إحتمالاتها الممكنة، وفي هذه الحالة، فالواقع هو القبول بتعايش قوى التغيير مع النظام، والتحول إلى وضعية الصراع السياسي السلمي. هذه الحالة تفرض ضرورة أو فلنقل "حتمية" وحدة قوى التغيير لمواجهة قوى السودان القديم. أو أن تنهار مشاكوس، وتعود الحالة السياسية إلى وضعية المواجهة العسكرية.

إن قراءة المتغيرات التي يفرزها تطور المحادثات، تظهر لنا صراع إستباقي خفي، بين الطرفين على طاولة المفاوضات، فكل طرف يسعى لتفكيك الأخر في طاولة المفاوضات وقبل الوصول إلى السلطة في الخرطوم، كخطوة تحضيرية أولية لإستيعابه في منظومته في وضعية الإتفاق، وإذا كان مفهوماً لنا أن تفكيك النظام هدفه النهائي تحقيق دولة يتعايش داخلها الكل، فالوضع نقيض بالنسبة للنظام، تكتيكه لتحقيق هذا الهدف هو عزل الحركة الشعبية من حلفائها كخطوة تحضيرية لأي وضعية قد تنتج من المفاوضات، هذه الخطوة أن تم لها التحقق فإنها تفرض على الحركة الشعبية مواجهة أحتمالات صعبة في كل الأحوال، وهي إما القبول بشراكة النظام، أو الصراع بمفردها ككيان سياسي مستقل في ظل دولة الإنقاذ، فناتج الأول هي إضعاف للحركة وتفكيك لها والثاني محاصرة لها في إطار حركة إقليمية في أحسن الأحوال. الوضعية الأخيرة هي مدخل لتقسيم السودان. 

إن نضال كل قوى التغيير في ظل هذه الوضعية يتركز حول تحقيق وحدة منظوماتها السياسية كهدف إستراتيجي في المقام الأول، وموقف مبدئي يتسق مع رؤاها وأطروحاتها السياسية ولمواجهة الاحتمالات التي ستفرزها محادثات السلام تحت ثقل الضغط الدولي و تنقل الصراع من حالته الراهنة إلى حالة الصراع السياسي السلمي بالداخل. 

أهمية مشروع الوحدة بين التحالف والحركة الشعبية.

أهمية المشروع ليس لأنه عمل "غير مسبوق" في تاريخ السياسة السودانية فحسب، إنما بإعتباره يتخلق في لحظة مفصلية حاسمة للإنطلاق نحو إنجاز تغيير حقيقي في شكل مضمون الدولة. نقصد بذلك أن ضغوط متداخلة من القوى الوطنية والأقليمية والدولية فرضت على القوى المهمينة أن تجلس وتعيد التفاوض حول بنود سيطرتها. يبقى السؤال كيفية إنتهاز هذه الفرصة لإنجاز هذا التحول. إنه الحدس السياسي في داخلنا كقوي تغيير والذي يمكّننا من رؤية حتميات المستقبل وإستدعاؤها. تلخص هذه الرؤية، وهذه الأهمية ورقة قدمتها فروع التحالف بأوربا
 ضمن المناقشات العامة المفتوحة حول مشروع الوحدة مع الحركة الشعبية. وتظهر أهمية المشروع في الموجهات التي طرحتها الورقة وكانت تراها كأساس لعملية الوحدة، والتي جاءت في شكل موجهات نظرية، برامجية وتنظيمية، وهي:

أ) موجهات  نظرية:

ان القواسم المشتركة بين التحالف والحركة على أرضية السودان الجديد الفكرية  تجعلنا في غنى عن الدخول في التفاصيل، غير ان النقاط التالية نجدها  واجبة التأكيد:

1. وحدة السودان على أسس جديدة (أهمها المواطنة، العلمانية، الديمقراطية وحقوق الانسان) تشكّل الحد الادنى المقبول لدى حزب الوحدة.
2. قومية وجماهيرية حزب الوحدة.

3. انفتاح حزب الوحدة على قوى السودان الجديد الحالية والمحتملة.

4. دعم حزب الوحدة لعملية اعادة ترتيب العلاقات بين المركز والهامش وبين كافة أقاليم السودان. هذا العمل لا يقتصر على اقامة قطيعة تاريخية مع السودان القديم، كمؤسسات ونظم فحسب،  بل يتعدى ذلك بالسعي لتجاوز اشكاليات الاستعلاء الثقافي، العرقي والديني، وصولاََ لكتلة تاريخية تقوم بمهام تجديد الحياة السياسية وفتح باب التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

ب)  موجهات برامجية:
العمل لايجاد الصيغ الموائمة لخلق برامج مفتوحة، متجددة وقابلة للتحقق، وذلك وفق الموجهات الاتية:

1. الارتكاز على البنى الفكرية لحزب الوحدة تفكيكاََ لتركة السودان القديم واعادة البناء على أسس جديدة.

2. التعبير  الفاعل عن حوجات الجماهير، خاصة الفئات والشرائح المهمشة، وذلك عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صياغة البرامج وتنفيذها.

3. دعم الخطط طويلة الامد والتأكيد على مفاهيم الاستدامة والتجدد، فحرق المراحل لا يلد الا المراوحة مكاناََ وزماناََ.

4. التركيز على التنمية البشرية تعليماََ وصحة.

5. البناء على تجارب التحالف في العمل الفئوي (خاصة النسوي). 

ج) موجهات تنظيمية:
لا شك في ان مسألة توحيد البنى التنظيمية وما يلزم ذلك من مواثيق حاكمة وقناعات مبدئية سيبقى أحد أهم وأصعب المراحل في طريق عملية التوحيد. لكن علينا أن نراعي، كهم أول، بأن للوسائل التي نرشحها لاداء هذه المهمة محدد حتمي وأساسي ألا وهو ديمقراطية الهياكل التنظيمية. اننا نرى أن الموجهات للمرحلة التالية يجب ان ترتكز على الاتي:

1. لامركزية التنظيم تحتمها خلفية تنوع جذور مكوناته  وهي أمر صحي في حد ذاته.

2. ديمقراطية التنظيم المركزي  وديناميكيته تشكل عاملاََ حاسماََ لعدم انقطاعه جزراََ.

3. فرع  التنظيم في وسط السودان مرشح للتعبير عن الجماهير الشمالية وغير الشمالية الاصل  القاطنة فيه.  

4. مدنية التنظيم وديمقراطيته أمر لا مناص منه.

5. حداثة التنظيم و ديمقراطية  تصب شكلاََ ومضموناََ في قطعية تمايز السودان الجديد عن السودان القديم. كما انها تساهم في تفكيك البنيات التقليدية واحلالها بروابط مكتسبة (مدنية) جديدة تساعد في ترسيخ مشروع الدولة المدنية الديمقراطية.

هذه الأسس والموجهات، تضع من جهة، أهمية الوحدة بين التنظيمين وضرورتها التاريخية على نطاقهما المحصور، وتفتح من جانب آخر مفهوم الوحدة على واجهة أوسع، من خلال إتاحة المشاركة لقوى السودان الجديد الأخرى. تلقي هذه النظرة أيضاً على كاهل هذه القوى مجتمعة، أهمية لعب دور "الكتلة التاريخية" المنوط بها أحداث التغيير في السودان. يمكننا أيضاً أن نرى بوضوح أن أجندة التغيير التي تطرحها هذه الورقة كمهام أساسية للكتلة التاريخية وقوى تغيير هي نفس مهام وضعية الثورة، فقط اختلفت أداة الصراع. إن ذلك في مجمله يعطينا الأهمية المفصلية لمشروع وحدة التحالف و الحركة، فمن دون هذه الخطوة من الصعب التكهن بإكتمال حلقة تقارب بقية قوى السودان الجديد الأخرى، وبالتالي هذا يفتح الباب مباشرة أمام الوضعية الثالثة، وهي وضعية إنهيار الدولة السودانية وتفتتها. وهذا ما يلقى على الجيل الحالي في قيادة قوى السودان مسئوليات تاريخية جسيمة.

ما هو الطريق تكوين هذه الكتلة التاريخية؟:

كشفت المفاوضات الأولية بين التحالف والحركة عن تصورات عديدة لعملية الوحدة
، تلخصت حول منظورين:

1. إقترح التحالف أن تكون الوحدة، ومن الناحية الهيكلية على أساس تكوين مكتب تنفيذي مشترك براسة الحركة الشعبية، هذا الجسم يتولى رسم السياسات العامة للتنظيم المتحد، على أن يحتفظ كل تنظيم بهياكله.

2. إقترحت الحركة أن يتم الإندماج الفوري بين التنظيمين على أن تقوم الحركة بإعادة ترتيب هياكلها القيادية لإستيعاب العناصر القيادية من التحالف.

إستند الخلاف بين التصورين على عناصر ذاتية وموضوعية خاصة بكل طرف، وإشكالياته الداخلية، والمتغيرات على الساحة السودانية، حينها لم تدخل مشاكوس بعد في معادلة الصراع ضد السلطة. ثبتت الحركة على موقفها ذلك وتقدم التحالف لاحقاً، مباشرة نحو دراسة وقبول مشروع الدمج، لإعتبارات عديدة أهمها: 

أولاً: أنه لا يوجد إختلاف جوهري بين الموقفين السابقين، اضافة إلى أنه وعند النظر بتمعن توجد ثمة علاقة جدلية بين الإثنين، فتكوين مكتب قيادي هو مدخل للإندماج الكامل فيما بعد، والعامل الذي يشكل الفرق هو المدي الزمني فقط وتراكم التجربة الإيجابية التي تفضي لقرار الإندماج الكلي في نهاية الأمر.

 ثانياً: إذا كانت هناك تحفظات على شكل الحركة الشعبية ومسماها اليوم فهي حتماً ـ إي الحركة  الشعبية ـ وفي أي وضعية عمل سياسي، ستغير من شكلها وتكتيكاتها وتتحول بالضرورة إلى حزب سياسي خلال هذه المرحلة، وبالتالي، تأسيس حركة أو حزب قوى التغيير في السودان. و أيضاً يلعب الزمن دوراً مهماً.

 ثالثاً: أن هذا الموقف الجديد للتحالف يزيد من مساحة بناء الثقة والتجربة المشتركة لبناء هذا الحزب مستقبلاً، وضمانة لإرادة الوحدة ـ وحدة قوي السودان الجديد ـ داخل الحركة الشعبية نفسها.

يتضح لنا من خلال مسيرة التطور هذه، أن هناك حقيقة ظلت ثابتة، تتمثل في الرغبة الحقيقة الكامنة حول أهمية بناء حزب أو حركة لقوى التغيير في السودان، وهو ما عبرت عنه كل القوى المعنية وبطرق مختلفة جوهرياً "بوحدة قوى السودان الجديد". لكن يبقي سؤال مركزي يواجه كافة هذه القوى في كيفية تحقق هذا الحلم؟  طرحت الحركة الشعبية منظور اندماج كافة هذه القوى تحت مظلتها، وبطرق مختلفة ومفاهيم مختلفة أيضاً خلال فترات متباينة
 وكل تجاربها الماضية في هذا المضمار، لم تكن متأثرة بأي ضغوط دافعة نحو التسوية السلمية كما يفرض ذلك الآن واقع مفاوضات مشاكوس. 

من جانب آخر طرح التحالف مفهوم للوحدة بين قوى السودان الجديد، بدأ خطواته العملية بإعلان القاهرة عام 1999، الذي تم بينه وبين كل من التحالف الفدرالي، ومؤتمر البجا. لم تكن هذه الخطوة وحدة بين هذه التنظيمات بقدرما كانت جبهة، و للاسف لم تفضي في نهاية المطاف إلى النتيجة المنطقية التي يجب أن تفضي إليها التحالفات ما بين القوى السياسية المتقاربة أيديولوجياً. دخل التحالف مرة أخرى في تصور لوحدة هذه القوى عبر منظور بناء حزب جماهيري والبحث عن مدخل لوحدة قوى السودان الجديد، هل الوحدة مع الحركة هي المدخل، أم بناء الحزب الجماهيري ذو القاعدة العريضة أولاً هو المدخل؟

الآن واقع جميع هذه القوى السياسية، والأحداث من حولها مختلفة بالكامل عن الظروف التي اقامت فيها تحالفاتها في الماضي، فأمامها وضعية تسوية تفرض نفسها وتؤسس لمرحلة صراع سياسي داخل أسوار أسواء شريك. فما هي تصورات هذه القوى لهذه المرحلة؟ إن الرؤية السياسية البراغماتية البحتة تفرض الوحدة على هذه القوى الآن، وتضع عملية الوحدة أمامها كشرط مقابل بقائها في ظل تصور شكل الصراع المقبل والأمكانيات المتاحة لخصومها. عليه يجب أن نطرح السؤال التالي، من أين تبدئ هذه العملية إذاً؟؟

 

 هناك طريقتين لتحقيق ذلك:

1. إما البدء في تجميع هذه القوى الآن وقبل إنتهاء مفاوضات مشاكوس، وإعلان تأسيس حزب سياسي يضم كافة هذه القوى. هذا السيناريو سوف يصطدم بعوائق عديدة تتلخص في درجة إستعداد بعض هذه القوى للوصول إلى هذه المرحلة (مرحلة الإندماج في حزب جديد المسمى) بما فيها الحركة الشعبية نفسها. العوائق المعنية هنا ذاتية خاصة بتركيبة كل تنظيم (شروط تركيب بنيته القيادية، تاريخه، الحواجز النفسية الدفينة في شكل مسكوت عنه) وموضوعية، تتلخص في سؤال أمكانية إنتهاء  ذلك خلال الفترة الزمنية المتاحة للإنتقال إلى المرحلة الجديدة والإجراءات الداخلية الخاصة بكل جهة. هناك تخوف رئيسي من هذه العملية، يتلخص في  خطر تصور إنهيارها مستقبلاً في حال عدم إكتمال العناصر الأساسية للعملية، وقصرها لصالح عامل الزمن وإستباق التسوية السلمية المحتملة. في تقديرنا أن تجربة التحالف الداخلية حول هذا الموضوع والتي بدأت عملياً منذ سبتمبر 2001م تعطي دروس مستفادة حول هذا الموضوع. 

2. أو البناء على ما تم من عملية وحدة ما بين التحالف والحركة الشعبية كنقطة بداية موجودة يمكن التأسيس عليها وتطويرها للوصول إلى صيغة مرحلة إنتقالية وتجربة ميكروسكوبية لما ستكون عليه شكل وحدة قوى التغيير في السودان، وبالتالي التحضير لأرضية جيدة للقوى الأخرى حين تكتمل من إجراءاتها الداخلية وتتوفر لديها الثقة بعد أتمام تجربة الوحدة بين التحالف والحركة. لذلك، وكما ذكرنا في البداية إن لعملية الوحدة ما بين التنظيمين أهمية محورية في بناء حركة وقوى السودان الجديد، ليس من ناحية المنظور الأستراتيجي فحسب، فهذا مقروء، إنما من الناحية التكتيكية أيضاً، بإعتبارها خطوة أولية نحو بناء أكبر منه. وإذا فشلت نقطة التكوين الأولى، فلن تتوفر ضمانة لنجاح لما يتبعها من خطوات. عليه، يصبح من الضروري الآن إكمال هذه الخطوة لنفتح الطريق أمام الخطوات الأخرى.

إن السيناريو الأخير ظل محل جدل ونقاش طويل عندما إختلفت التصورات حول كيفية تحقيق وحدة قوى السودان الجديد. أن الرؤية القائلة بأن مسألة حتمية إلتقاء قوى السودان الجديد، هي ومن الناحية التاريخية والسياسية، أصبحت وضعية لا بد من المرور عبرها. وهذا ليس أشكالاً في حد ذاته أو من حيث أنه رؤية أو حدس سياسي، إنما تكمن المعضلة في المنهجية أو الطريقة المتبعة للوصول إلى هذه النتيجة. فرؤية تأسيس الحزب الجماهيري لا تنتهي بالضرورة، ومن وجهة النظر المنطقية إلى تأسيس حزب أو حركة تضم كافة قوى السودان الجديد، ربما حزب ليبرالي يحمل هذه الرؤي، وهذا لن يضيف تغييراً نوعياً في السياسة السودانية بأي حال من الأحوال. بالتالي فإن الرؤية التي ترى أن المدخل إلى بناء حركة السودان الجديد يبتدئ من بناء تكتل هيكلي لقوى التغيير"الكتلة التاريخية" داخل إطار حركة موحدة يشكل المدخل المنطقي لتأسيس تنظيم راسخ وقوي، لأنه في نهاية المطاف هو بناء لحركة سياسية/إجتماعية واسعة، صحيح إنها تضم تنظيمات سياسية تكونت لها عبر مراحل تاريخية مختلفة كياناتها السياسية المتميزة، لكنها في نهاية الأمر تضم وتعكس مصالح مشتركة  لشرائح إجتماعية في أجزاء مختلفة من السودان و هي صاحبة المصلحة في التغيير. 

---------------------

�   نستخدم كلمة طفيلي للتعبير عن علاقة استغلالية مرتبطة بتخريب واسع و ملموس للاقتصاد الوطني و ذات طابع كومبرادوري ينبع من الاستعداد للارتباط بأي مصدر للتراكم الراسمالي، خاصة العملات الصعبة. 


�   يعرض دان كونيل الصورة بشكل آخر في ورقة عن السودان قدمها في منتدي الشرق الأوسط ، لكنه في نهاية التحليل يحمل نفس رؤية الإنقسامات المحتملة في المستقبل نتيجية لتطور  وإتساع رقعة الصراع وأهدافه، يقول كونيل: Thus, what started as a conflict between the Arabized, Islamic north and the non-Muslim African south became a fight between the "fundamentalist" Islamist movement at the country's center and a diverse alliance of peoples and political groups, Muslims, Christians and animists alike, challenging the government from the periphery. These groups called for religious and ethnic diversity and the reallocation of political power and economic resources to what they term the "marginalized majority”.





�  ورقة قدمها كلٍ من محمد جمال الدين من مكتب هنولندا وعبدالمنعم مختار من مكتب ألمانيا بعنوان: موجهات  مقتضبة لعملية التوحيد بين التحالف والحركة الشعبية، بتاريخ مارس 2002م.


�  إجتماع تم في سبتمبر 2001م بين وفدي الحركة والتحالف، حيث ضم وفد التحالف كل من رئيس التنظيم عبدالعزيز خالد، ورئيس الدائرة السياسية تيسير محمد  أحمد وأعضاء أخرين هم: فتحي عبدالعزيز، على يس، التجاني الحاج والصادق إسماعيل، بينما ضم وفد الحركة الشعبية أعضاء من هيئة قيادة الحركة، وهم، السكرتير العام للحركة جيمس واني أيقا، صموئيل أبوجون، دانيال أويت، كوال ميانق، ياسر عرمان، باقان أموم.


�   نموذج تجربة لواء السودان الجديد بشرق السودان، وعلاقة الحركة وتجربتها بحركة داؤود يحي بولاد في دارفور.
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